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)IZJ-2020-66( :القرار رقم

)Z-2019-8016( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة-ربط زكوي-إقرار زكوي، سلطة تعديله، خطاب تعديل الربط-استمرار مزاولة النشاط وعدم التوقف مع 
عدم إلغاء التسجيل.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء الربط الزكوي للأعوام من 1434هـ حتى 1439هـ مستندتاً إلى أنه 
لم يمارس النشاط خلال هذه المدة-دفعت الهيئة باستمرار النشاط-صحة تعديل الهيئة 
رتها عن الأعوام محل الخلاف لم تختلف  للإقرار الزكوي للمدعية ما دامت الزكاة التي قدَّ
عن مبلغ الزكاة بالأعوام السابقة. مؤدى ذلك: قبول الاعتراض شكلًا ورفضه موضوعًا-

اعتبـار القـرار نهائيـاً وواجـب النفـاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في 
المخالفات والمنازعات الضريبية

المستند:

المـادة )5/13(، و)3/20(، و)7/21( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجباية الزكاة   -
الصادرة بقرار وزير المالية رقم: )2082( وتاريخ: 1438/06/01هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

إنـه فـي يـوم الخميـس: )1441/10/26هــ( الموافـق: )2020/06/18م(، اجتمعـت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة... وذلك للنظر 
فـي الدعـوى المشـار إليهـا أعـلاه. وحيث اسـتوفت الدعـوى الأوضاع النظاميـة المقررة؛ 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل بمحافظة جدة

الزكاة
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وتاريـخ:   )Z-2019-8016( برقـم:  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى  أُودعـت  فقـد 
2019/07/24م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( ذا الهويـة الوطنيـة رقـم: )...(، بصفتـه ممثـلًا 
للمدعية/ مؤسسـة )...( المقيدة بالسـجل التجاري رقم: )...(، تقدم باعتراض على الربط 
الزكوي الذي أجراه فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بجدة على المؤسسة للأعوام من 
عية علـى الربط الصادر  1434هــ حتـى 1439هــ، وأرفـق لائحـة دعوى تضمنـت اعتراض المُدَّ
عـى عليهـا، وأسسـت اعتراضهـا بنـاءً علـى أن المدعـى عليهـا قامـت  بحقهـا مـن قبـل المُدَّ
بالتعديل على الإقرارات الزكوية المقدمة من قبلهم، وأرسلت لهم خطابًا بقرار التعديل 
نًـا مـن صفحـة واحـدة، دون أن تشـير فـي خطـاب تعديلهـا إلى أن لهم حـق الاعتراض  مكوَّ
على قرار التعديل خلال ستين يومًا، وتطلب إلغاء قرار التعديل؛ وذلك لكون المؤسسة 

تمر منذ ست سنوات بظروف صعبة.

عى عليها، أجابت: “بعد الاطلاع والدراسـة نفيدكم بما  وبعرض لائحة الدعوى على المُدَّ
يلـي: رقـم وتاريـخ الربـط: صادر بتاريـخ 1439/04/22هـ، رقم وتاريخ الاعتـراض: وارد بتاريخ 
1439/11/16هـ. وتدفع الهيئة بعدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية؛ لتقديمها بعد 
انتهـاء الموعـد النظامـي كمـا تم إيضاحه في التواريخ أعلاه؛ وذلك طبقًا لأحكام المادة 
)22( من لائحة جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم: )2082( وتاريخ: 1438/06/01هـ، 
التي نصت على أنه: )يحق للمكلف الاعتراض على ربط الهيئة خلال ستين يومًا من تاريخ 
مه خطاب الربط، ويجب أن يكون اعتراضه بموجب مذكرة مكتوبة ومسببة يقدمها  تسلُّ
)الثانيـة  المـادة  مـن  )4/أ(  للفقـرة  بالربـط...(، وكذلـك طبقًـا  أبلغتـه  التـي  الجهـة  إلـى 
والعشـرين( مـن لائحـة جبايـة الـزكاة التـي نصـت علـى أنـه: )لا يعـد الاعتـراض مقبـولًا من 
الناحية الشكلية في الحالات الآتية؛ منها: إذا قدم الاعتراض بعد مضي المدة المقررة، 
أو كان غير مسـبب(؛ لذا تطالب الهيئة بعدم قبول الدعوى من الناحية الشـكلية؛ وفقًا 

للأسباب الموضحة أعلاه، كما تحتفظ بحق الرد في الناحية الموضوعية”.

وفـي تمـام السـاعة الثالثـة والنصـف من مسـاء يوم الأربعـاء: 1441/09/13هــ، انعقدت 
الجلسـة الأولـى عبـر الاتصـال المرئـي عـن بعـد؛ طبقًا لإجـراءات التقاضي المرئـي عن بُعد؛ 
استنادًا إلى البند رقم: )2( من المادة الخامسة عشرة من قواعد عمل لجان الفصل في 
وتاريـخ:   )26040( رقـم:  الملكـي  بالأمـر  الصـادرة  الضريبيـة،  والمنازعـات  المخالفـات 
1441/04/21هــ، وحضـر وكيـل المدعيـة )...( ذو الهويـة الوطنيـة رقـم: )...(، بموجـب 
عى عليها )...( ذو  الوكالة الصادرة برقم: )...( وتاريخ: 1441/07/27هـ، وحضر ممثل المُدَّ
الهويـة الوطنيـة رقـم: )...(، بتفويضـه الصـادر عـن وكيـل محافـظ الهيئـة العامـة للـزكاة 
والدخل للشـؤون القانونية برقم: )...( وتاريخ: 1441/05/19هـ. وبسـؤال وكيل المدعية 
عـن سـبب التأخـر فـي تقديـم الاعتـراض حتـى انتهاء المـدة النظامية، أجاب: بـأن المدعى 
عليهـا لـم تذكـر فـي قـرار الربـط أن مـدة الاعتراض سـتون يومًـا؛ وعليه طلبـت الدائرة من 
ممثـل المدعـى عليهـا تقديـم الـرد على عدم اسـتيفاء قرار الربط لمـا ورد في الفقرة رقم 
)7( من المادة الواحدة والعشرين من اللائحة التنفيذية للزكاة الصادرة في عام 1438هـ، 
الثلاثـاء:  يـوم  فـي  حُـددت  لاحقـة،  جلسـة  إلـى  الدعـوى  فـي  النظـر  تأجيـل  وقـررت 
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02/06/2020م، الساعة الخامسة مساءً، وقد اختُتمت الجلسة في تمام الساعة الرابعة 
والربع مساءً.

وفي تمام السـاعة الخامسـة من مسـاء يوم الثلاثاء: 1441/10/10هـ، انعقدت الجلسـة 
الثانية عبر الاتصال المرئي عن بعد؛ طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن بعد؛ استنادًا إلى 
البند رقم: )2( من المادة الخامسة عشرة من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات 
والمنازعـات الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم: )26040( وتاريـخ: 1441/04/21هــ، 
وحضر وكيل المدعية )...( ذو الهوية الوطنية رقم: )...(، بموجب الوكالة الصادرة برقم: 
عى عليها )...( ذو الهوية الوطنية رقم:  )...( وتاريـخ: 1441/07/27هــ، وحضـر ممثـل المُدَّ
)...(، بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للشؤون القانونية 
برقم: )...( وتاريخ: 1441/05/19هـ. وبسـؤال ممثل المدعى عليها عما اسـتُمهل لأجله، 
قـدم عـددًا مـن المسـتندات لـم يتضـح للدائـرة من خلالهـا وجود الصفحـة الثانية من قرار 
م وكيـل المدعية  الربـط الزكـوي المتضمـن المـدة النظاميـة لتقديـم الاعتـراض، كمـا قـدَّ
مسـتخرجًا مـن النظـام يبيـن أن قـرار الربـط المبلـغ بـه مكون من صفحة واحـدة فقط، ولا 
يحتوي على الصفحة الثانية )المتضمنة النص على المدة المحددة بستين يومًا من تاريخ 
الإخطـار بخطـاب الربـط(؛ لـذا قـررت الدائـرة قبـول الدعوى شـكلًا والسـير فيهـا موضوعًا، 
وبسـؤال وكيـل المدعيـة عـن سـبب دعـواه، قـدم مسـتندًا صـادرًا عن أمانة جـدة يتضمن 
ان إضافتـه،  إلغـاء رخصـة المحـل، وبسـؤال طرفَـي الدعـوى عمـا إن كان هنالـك مـا يـودَّ
اكتفى كل منها بما تم تقديمه سابقًا؛ وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وتأجيل 
النطق بالقرار إلى موعد حدد بتاريخ يوم الخميس: 2020/06/18م، الساعة الثانية ظهرًا، 

وقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً.

وفـي تمـام السـاعة الثانيـة من مسـاء يوم الخميـس: 1441/10/26هـ، انعقدت الجلسـة 
الثالثة عبر الاتصال المرئي عن بعد؛ طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن بعد؛ استنادًا إلى 
البند رقم: )2( من المادة الخامسة عشرة من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات 
والمنازعـات الضريبيـة، الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم: )26040( وتاريـخ: 1441/04/21هــ، 
وحضر وكيل المدعية )...( ذو الهوية الوطنية رقم: )...(، بموجب الوكالة الصادرة برقم: 
عى عليها )...( ذو الهوية الوطنية رقم:  )...( وتاريـخ: 1441/07/27هــ، وحضـر ممثـل المُدَّ
)...(، بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للشؤون القانونية 
برقـم: )...( وتاريـخ: 1441/05/19هــ. ولحاجـة الدائـرة لمزيـد من الإيضاحـات، تم فتح باب 
المرافعـة، وبسـؤال وكيـل المدعيـة عـن سـبب الاعتـراض، أجـاب: أنـه كان بسـبب ارتفـاع 
الخسـائر وإغـلاق نشـاط بيـع الملابـس، وبسـؤال الدائـرة عـن طلبـه، أجـاب: بطلـب إعـادة 
احتسـاب الزكاة، وبسـؤاله عن سـبب تجديد السـجل في آخر عام 1434هـ وإضافة نشـاط 
إضافي في عام 1438هـ، أجاب: بأن النشاط المضاف كان عبارة عن فكرة مزاولة نشاط 
جديد ولكن لم يُكتب لها النجاح، وبسؤال الدائرة عن سبب عدم شطب السجل، أجاب: 
يتـم تصريفهـا، وإنهـاء بعـض الإجـراءات،  بوجـود مديونيـات علـى المؤسسـة، وبضائـع 
وبسـؤاله عـن عـدد العمالـة الذيـن هـم علـى كفالـة المؤسسـة للأعـوام محـل الاعتراض، 
أجـاب: بـأن عددهـم ثمانيـة، إضافـةً إلـى موظـف سـعودي، وتـم الاسـتغناء عـن بعضهم 
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بالتدريج إلى أن وصل عددهم إلى أربعة موظفين، وبسؤاله عن سبب بقاء هذه العمالة 
علـى الرغـم مـن شـطب الرخصـة وإغـلاق نشـاط الملابـس، أجـاب: بوجـود بعـض البضاعة 
التي كانت لدى المؤسسة، والحاجة إلى تصريفها وتحصيل الديون التي للمؤسسة لدى 
، أجاب: بأن مبلغ الزكاة المقدر  عملائها، وبسـؤال الدائرة لممثل المدعى عليها عن الردِّ
بحـق المدعيـة لا يختلـف عـن مبلغ الزكاة الخاص بالأعوام السـابقة، وأضاف بأن للمدعية 
عدة أنشطة وليست متعلقة فقط بنشاط بيع الملابس، بالإضافة إلى أن الربط الزكوي 
الصادر تم وفقًا للبيانات المفصَح عنها من قبل المدعية. وبسـؤال طرفَي الدعوى عما 
إن كان لديهما أي إضافة، اكتفى كل منهما بما تم تقديمه سابقًا؛ وعليه قررت الدائرة 
قفـل بـاب المرافعـة فـي الدعـوى للدراسـة والمداولـة؛ تمهيـداً لإصدار القـرار فيها، وقد 

اختُتمت الجلسة في تمام الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

الأسباب:

وتاريـخ:   )577/28/17( رقـم:  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطـلاع  بعـد 
1376/03/14هـ، وعلى المرسوم الملكي رقم: )م/40( وتاريخ: 1405/07/02هـ، ولائحته 
التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم: )2082( وتاريخ: 
1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصادر بالمرسـوم 
ل بالمرسوم الملكي رقم: )م/113(  الملكي رقم: )م/1( وتاريخ: 1425/01/15هـ، المُعدَّ
وتاريـخ: 1438/11/02هــ، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم: 
)1535( وتاريـخ: 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد عمـل اللجـان 
الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم: )26040( وتاريـخ: 1441/04/21هــ، والأنظمـة 

واللوائح ذات العلاقة.

عيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة  مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المُدَّ
للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الزكـوي للأعـوام مـن 1434هــ حتـى 1439هــ، وحيـث إن هـذا 
النزاع يُعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات 
الضريبيـة بموجـب الأمـر الملكـي رقم: )26040( وتاريـخ: 1441/04/21هـ، وحيث إن النظر 
في مثل هذه الدعوى مشروط بالتظلم عند الجهة مصدرة القرار خلال ستين )60( يومًا 
مـن اليـوم التالـي لتاريـخ إخطـاره بـه؛ اسـتنادًا إلـى الفقـرة رقـم: )1( مـن المـادة الثانيـة 
والعشـرين مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الزكاة، الصـادرة بالقرار الـوزاري رقم: 
)2082( وتاريـخ: 1438/06/01هــ، التـي نصـت على أنه: “يحق للمكلف الاعتراض على ربط 
مه خطاب الربط...”، وحيث إن الثابت من مستندات  الهيئة خلال ستين يومًا من تاريخ تسلُّ
عيـة قـد تبلغـت بقـرار الربـط الزكـوي بتاريـخ: 1439/04/22هــ، واعترضـت  الدعـوى أنَّ المُدَّ
ا لم يستوفِ قرار الربط الصادر عن المدعى عليها كامل  عليه بتاريخ: 1439/11/61هـ ولمَّ
الضوابـط المنصـوص عليهـا فـي الفقرة رقم: )7( من المادة الحادية والعشـرين من ذات 
اللائحـة، التـي نصـت علـى أنـه: “إذا رأت الهيئـة التعديـل علـى إقـرار المكلـف؛ تشـعره 
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بالتعديـلات التـي أجرتهـا علـى إقـراره الزكـوي، وأسـباب التعديـل، ومقدار الـزكاة الواجبة، 
وحقـه فـي الاعتـراض، والمـدة النظاميـة المحـددة للاعتـراض، ويكـون الإشـعار بالبريـد 
المسـجل أو بأي وسـيلة أخرى تثبت اسـتلامه للإشـعار، بما في ذلك الإشـعار عن طريق 
الخدمـات الإلكترونيـة الرسـمية”، وحيـث ثبـت للدائـرة عـدم تضمـن قـرار الربـط الصـادر 
بالتعديـل علـى حـق المدعيـة فـي الاعتـراض، بالإضافـة إلـى عدم إيضـاح المـدة النظامية 
الخاصـة بالاعتـراض؛ لـذا قـررت قبـول الدعـوى مـن الناحية الشـكلية، وبالتالي مناقشـتها 

من الناحية الموضوعية.

المُقدمـة مـن  الدعـوى ومرفقاتهـا  بعـد الاطـلاع علـى لائحـة  الموضـوع،  ومـن حيـث 
مه  عى عليها، وما قدَّ عيـة، وبعـد الاطـلاع علـى المذكرة الجوابية المُقدمة من المُدَّ المُدَّ
عيـة  المُدَّ بيـن  الخـلاف  أن محـور  للدائـرة  اتضـح  الطرفـان مـن طلبـات ودفـاع ودفـوع، 
عـى عليهـا حـول الربـط الزكـوي للأعـوام مـن 1434هــ حتـى 1439هــ؛ حيـث تطلـب  والمُدَّ
عية إعادة احتسـاب الزكاة بسـبب ارتفاع الخسـائر وإغلاق نشـاط بيع الملابس. وبما  المُدَّ
أن الفقـرة رقـم: )5( مـن المـادة الثالثـة عشـرة مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة 
الـزكاة، الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم: )2082( وتاريـخ: 1438/06/01هــ، الخاصـة بتحديـد 
وعـاء الـزكاة لمـن لا يمسـكون حسـابات نظاميـة؛ نصت علـى أنه: “يحق للهيئة محاسـبة 
المكلفيـن بالأسـلوب التقديـري مـن أجـل إلزامهـم بالتقيـد بالمتطلبـات النظاميـة فـي 
الحـالات التاليـة: أعـدم تقديـم المكلـف إقـراره الزكـوي المسـتند إلـى دفاتـر وسـجلات 
نظاميـة فـي الموعـد النظامـي. بعـدم مسـك دفاتـر وسـجلات نظاميـة دقيقـة تعكـس 
حقيقة وواقع نشـاط المكلف. ج-مسـك الدفاتر والسـجلات بغير اللغة العربية في حالة 
ـا بترجمتهـا للعربيـة خـلال مهلـة تحددهـا الهيئـة، بمـا لا يتجـاوز ثلاثة  إخطـار المكلـف كتابيًّ
أشـهر، وعـدم تقيـده بذلـك. د-عـدم التقيد بالشـكل والنموذج والطريقـة المطلوبة في 
دفاتـر وسـجلات المكلـف، وفقًـا لمـا قضـى بـه نظـام الدفاتـر التجاريـة. هـ-عـدم تمكـن 
المكلـف مـن إثبـات صحة المعلومات المدونة في إقراره بموجب مسـتندات ثبوتية. و- 
إخفـاء معلومـات أساسـية فـي الإقرار؛ كإخفاء إيـرادات، أو إدراج مصروفات غير حقيقية، 
أو تسجيل أصول لا تعود ملكيتها للمكلف”، وما نصت عليه الفقرة رقم: )3( من المادة 
)العشـرين( من ذات اللائحة المتعلقة بتقديم الإقرارات وإجراءات الفحص والربط، بأنه: 
“يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف الزكوي من بنود وأي بيانات أخرى على 
المكلـف، وفـي حالـة عـدم تمكنـه مـن إثبـات صحـة مـا ورد في إقـراره، يجـوز للهيئة عدم 
إجـازة البنـد الـذي لا يتـم إثبـات صحتـه مـن قبـل المكلـف، أو القيـام بربـط تقديـري وفقًـا 
لوجهـة نظـر الهيئـة فـي ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة 
ن للدائرة أن السجل التجاري قد تم تجديده في آخر عام 1434هـ وإضافة  لها”. وحيث تبيَّ
نشـاط إضافـي فـي عـام 1438هــ، وحيـث أقـرَّ وكيـل المدعيـة أمـام الدائرة بعدم شـطب 
السـجل التجـاري لوجـود مديونيـات علـى المؤسسـة، وبضائع يتم تصريفهـا، وإنهاء بعض 
الإجـراءات، كمـا أقـر بـأن عـدد العمالـة للأعـوام محل الاعتـراض هو أربعـة موظفين؛ مما 
ر  يدل على اسـتمرار المدعية في ممارسـة النشـاط التجاري. ولما كان مبلغ الزكاة المقدَّ
بحق المدعية لا يختلف عن مبلغ الزكاة الخاص بالأعوام السابقة؛ واستنادًا إلى القاعدة 
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عية ما يثبت  عى”، وحيث لم تُقدم المُدَّ الفقهيـة التـي نصـت علـى أن: “البينة على من ادَّ
عية. صحة اعتراضها؛ الأمر الذي يتعين معه رفض اعتراض المُدَّ

القرار:

ولهذه الحيثيات والأسباب، وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع الآتي:

أولًا: الناحية الشكلية:

عية )...( ذات السجل التجاري رقم: )...( شكلًا. قبول دعوى المُدَّ  -

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

عية )...( على الربط الزكوي للأعوام من 1434هـ حتى 1439هـ. رفض اعتراض المُدَّ  -

ـا بحـق طرفَـي الدعـوى بتاريـخ يـوم الخميـس: 1441/10/26هــ،  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
وسيكون القرار متاحًا لاستلامه خلال ثلاثين يومًا عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة 

العامة للجان الضريبية.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلِّ اللهمَّ وسلِّ


